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العدساني: ضرورة قيام »المالية« بدورها
في تحديد آلية تقييم العجز الاكتواري

أكد مقرر لجنة الميزانيات 
والحساب الختامي رياض 
العدساني أنه بعد الإطلاع 
الماليــة  البيانــات  علــى 
للمؤسسة العامة للتأمينات 
المالية  الاجتماعية للسنة 
المنتهية الأخيرة 2019/2018 
والتــي أحيلت مؤخرا إلى 
مجلس الأمة بارتفاع قيمة 
الذي  العجــز الاكتــواري 
تجريــه المؤسســة دوريا 
كل 3 سنوات طبقا لقانون 
إنشائها ليبلغ أكثر من 17 
مليار دينار بعدما كان في 
الفحص السابق يقارب الـ 

9 مليارات دينار.
العدســاني: كان  وتابــع 
الأصــل بالحكومــة أن تعلن 
بتقديــرات العجز الاكتواري 
الأخيــر خاصــة ان التقرير 
قد أصــدر في مــارس 2019، 
حيث كانــت نتائج الفحص 
الاكتــواري الثالث عشــر قد 
أســفرت عن وجــود صافي 
عجز يبلغ 17.406 مليار دينار.

المؤسسة، أن من أهم أسباب 
العجز الاكتواري انخفاض 
عوائد الاســتثمار عما هو 
متوقــع، حيث بلــغ عائد 
الاستثمار في السنة المالية 
المنتهية الأخيرة بـ %3.97 
بعدما كان في السنة المالية 

التي سبقتها بـ %5.68.
وأضاف العدساني أنه 
يؤكد على ما جاء في تقرير 
لجنة الميزانيات الـ 29 الذي 
تمت مناقشته مع المؤسسة 
بحضور الجهات الرقابية 
إعادة دراســة  بضــرورة 
المحاســبية  السياســات 
لدى المؤسســة لتتماشى 
مع المعايير الدولية والتي 
بدورها سيكون لها تأثير 
على مبالغ العجز الاكتواري 
والعمل على دراسة تطبيق 
استخدام الطريقة المفتوحة 
بدلا من المغلقة عند دراسة 
تقديرات هـــــذا الــعجــز 
بمــا يســهم فــي تقليلــه 

وانخفاضه.

بــــذل  ويقــتــــضي 
الجهــود  مــن  المـــــزيد 
لتنويع مصادر استثمارات 
المؤسسة المضمونة والآمنة، 
والتي من شأنها أن تحقق 
العائد الأمـــثل على المنظور 
أوالبعيــد بمــا  القريــب 
يكفل تلافي تمويل العجز 
التــي تتحمله  الإكتواري 
الخزانة العامة للدولة أو 

تقليله.
العدســاني  كما شــدد 
علــى ضــرورة أن يكــون 
لــوزارة الماليــة دور فــي 
الآليــة الصحيحة  تحديد 
والدقيقــة لتقييــم العجز 
الاكتواري، وألا يتم التعامل 
مع التقديرات التي تقررها 
المكاتب الاستشارية كأمر 
مسلم به كي لا تكون غطاء 
لأي خسائر استثمارية قد 
تدرج ضمن هــذا العجز، 
وهذا مــا تم التأكيد عليه 
خلال مناقشــة استجواب 

وزير المالية.

ويأتي الاهتمام بفحص 
المركــز المالــي لصناديــق 
المؤسسة اكتواريا من حيث 
أنــه يضيف بعــدا خاصا 
بإلقاء الضوء على مستقبل 
هذه الصناديق ومستقبل 
الوفاء بالتزاماتها بالنسبة 
للجيل الحالــي والأجيال 

القادمة.
وقد بــن تقرير مراقب 
الحسابات المستقل المعين 
إدارة  مــن قبــل مجلــس 

»المالية«: اجتماع مصيري لحسم
موضوع »الاستبدال« في 22 الجاري

سامح عبدالحفبظ

أعلنت لجنة الشــؤون 
الماليــة والاقتصادية عن 
اجتماع حاسم ومصيري 
ســتعقده مع وزير المالية 
د.نايــف الحجرف وفريق 
التأمينــات  مؤسســة 
الاجتماعيــة بتاريــخ 22 
الشــهر الجاري لمناقشــة 
إلغــاء قانون الاســتبدال 

ووضع آلية بديلة.
اللجنة  وقــال رئيــس 
النائب صلاح خورشيد في 
تصريــح صحافي بالمركز 
الاعلامــي لمجلس الامة ان 
اللجنة عقدت امس اجتماعا 
أوليــا بهــذا الخصــوص 
بحضور عدد من القياديين 
التأمينات  فــي مؤسســة 
الاجتماعية، واعتذار وزير 
المالية لارتباطه بوفد سمو 
الأمير حفظــة الله ورعاه 

إلى واشنطن.
أنه  وأوضح خورشيد 
أثنــاء اســتجواب وزيــر 
الماليــة فــي دور الانعقاد 
الماضي طلب سحب ثلاثة 
تقاريــر تتعلق بموضوع 
قروض الاستبدال، مؤكدا أن 
اللجنة أعدت هذه التقارير 
منــذ عامــن ورفعتها إلى 
مجلس الأمــة وضمنتنها 
5 اقتراحات بقوانين يتعلق 
بخفض نسبة الاستقطاع 
من 25% إلى 10%، والبعض 
الآخــــر بــإلـــغاء الفوائد 
عــن قــروض الاســتبدال 
بالكامــل، في حين تتناول 
إلغاء  الاقتراحات الأخرى 
قروض الاستبدال وإيجاد 

بدائل.
وأضاف »كنا نتوقع من 
مؤسسة التأمينات ان تضع 
لنا كافــة الارقام المرتبطة 
بهذه المقترحات لكن للأسف 
لم نجد منهم هذه الأرقام«.
وكشــف عن أن اللجنة 
وضعت اقتراحــا بقانون 
يتعلــق بإلغــاء موضوع 

عندمــا تحملــت الخزينة 
العامة للدولــة مبالغ من 
خلال الاستبدال والفوائد، 
وكذلك في عام 2005 حينما 
اقر قانون الاستبدال وتم 
التعديــل عليــه وتحملت 
الخزينــة العامــة للدولة 
حينهــا مبلغا يقــارب الـ 

405 ملايين دينار.
وعن البدائل المطروحة 
لموضوع قروض الاستبدال، 
أوضح خورشيد أن اللجنة 
طرحــت قانــون التقاعــد 
المبكر الاختياري منح كل 
من يرغب بالاستفادة من 
هذه الميزة 7 أمثال الراتب 
بنســبة خصــم تصل إلى 
25% وبعد أن حصل لغط 
حول هذا الموضوع ارتأينا 
خفض هذه النسبة إلى %10 
دون أن تكــون هنــاك أي 
فوائد وبذلك أزلنا الفوائد 
الربوية، كما ارتأينا ان نزيد 
الأمثــال لكي تصل الى 16 
مثلا لأي متقاعد الحق ان 
يأخذها على دفعة واحدة 

او دفعتين.
وقــال »بهــذا الاقتراح 
أزلنا الربا كون هناك فتاوى 
أيدت هــذه النســبة التي 
تخصم من المؤمن عليه او 
المتقاعد بينما هناك فتوى 
واحدة حرمت اخذ هذا الربا، 
وفي حالة الغاء الاستبدال 
والدخــول بالأمثــال فلن 
توضع فوائد على الأقل في 
الأمثال السبعة الاولى بينما 
في الأمثال التسعة الباقية 
فهي محل نقاش، حيث اننا 
نطالب ان تتحملها الخزينة 

العامة«.
وأضــاف »فــي قانون 
إذا كان صافــي  الأمثــال 
دينــار  ألــف  الراتــب 
المتقاعد على  فســيحصل 
مبلــغ 16 ألف دينار بدون 
فوائد، وكانت هناك وجهات 
نظر بشــأن وضع رسوم 
ادارية مقطوعة لمرة واحدة 
ولكن حتى الآن لم نتوصل 

الى اتفاق بشأنها«.
وأوضح أن اللجنة طلبت 
من الفريق التابع لمؤسسة 
التأمينــات الاجتماعيــة 
توفيــر جميــع الارقــام 
التي ســتترتب  والتكلفة 
على كل الاقتراحات المقدمة 
في الاجتماع المقبل، مشددا 
على أنه لا ضير في تحمل 
العامة جزءا من  الخزينة 
التكاليف لإغلاق هذا الملف 
الذي يثقل كاهل المتقاعدين.

وفي موضوع آخر، قال 
خورشــيد »فوجئنا أثناء 
العطلة البرلمانية بســوء 
تطبيق قانون التقاعد المبكر 
من قبل بعض الوزراء أو 
المســؤولين في الــوزارات 
الهيئــات الحكوميــة،  أو 
وخصوصا أننا شددنا عند 
إقرار القانون على أن يكون 
التقاعــد اختياريا وليس 
إجباريا«، مؤكدا أن هؤلاء 
الوزراء والمسؤولين يجب 

أن يتحملوا المسؤولية«.
وتوجه بالشكر لوزير 
الماليــة باعتبــاره الوزير 
الوحيــد الــذي فهم معنى 
المبكــر  التقاعــد  قانــون 
الاختيــاري ورفض إحالة 
أي شخص وصل الى سن 
30 عامــا للرجــل 25 عاما 
للمرأة إلى التقاعد إلا بناء 

على اختياره.
وأكد أن القانون واضح 
بأنــه لا يجــوز لأي جهة 
حكومــة إحالة أي موظف 
إلى التقاعد الإجباري، وهذا 
ما أكــده التعميم الواضح 
التأمينات  مــن مؤسســة 
الاجتماعيــة، معتبــرا ان 
بعض النواب يتكســبون 
سياسيا على انتقاد قانون 
التقاعد المبكر رغم وضوح 

مواده.
وطالب كل من ظلم من 
التطبيق الخاطئ لقانون 
التقاعــد المبكــر بمراجعة 
جهــات عملهــم والمطالبة 

بإعادتهم إلى وظائفهم.

خورشيد: الشكر لوزير المالية باعتباره الوزير الوحيد الذي فهم معنى قانون التقاعد المبكر

عمر الطبطبائي وصفاء الهاشم وصلاح خورشيد ومبارك الحريص ونايف المرداس خلال اجتماع اللجنة المالية

مشعل العثمان وخالد الفضالة خلال الاجتماع

الاستبدال بشكل كامل وذلك 
لعدة أسباب منها جوازية 
الاستبدال بقانون مؤسسة 
التأمينــات مــا يعني انه 
ليس إلزاما، وكذلك نسبة 
الخصم التي تمتد 12 عاما 
ما يحمل المتقاعدين أرقاما 
مرتفعة من الفوائد قد تصل 
إلى 6.2% وهو ما قد يخل 
بالجانــب الشــرعي نظرا 

لوجود فوائد ربوية.
أنــه بالإضافــة  وبــن 
إلــى ذلك فإنه عنــد اقرار 
قانون الاســتبدال في عام 
2005 وضعت جداول غير 
واضحة بالنسبة لمؤسسة 
التأمينات في التطبيق او 
للمجلس في المتابعة، مؤكدا 
أن كل هذه الأسباب جعلت 
اللجنة تــرى أن موضوع 
الاستبدال لابد من الانتهاء 

منه.
وأكــد ان الـحــل المقترح 
ســتصل كلفته إلــى 240 
مليون دينار تحدد الجهة 
التي تتحمــل كلفتها بناء 
على قرار من مجلس الأمة، 
مبينا أنه لو تم إقراره فإنه 
لــن يطبــق بأثــر رجعي، 
وسيكتفى باستيفاء أصل 
الدين من المقترضين البالغ 

عدده 35 ألف متقاعد.
وشرح خورشيد بمثال 
على ذلك بأنه لو افترضنا 
اقتــرض 10  المتقاعــد  أن 
آلاف وبلغت قيمة القرض 
الإجماليــة بعــد إضافــة 
الفوائــد المتراكمة إليه 17 
ألف دينار وقام الشخص 
المدين بسداد مبلغ 15 ألف 
دينــار إلــى موعــد إقرار 
القانــون المقترح فســيتم 
الاكتفاء بهذا المبلغ وإسقاط 
الألفي دينار المتبقية، وإذا 
كان قد سدد 12 ألف دينار 
فســيتم إسقاط الـ 5 آلاف 

دينار المتبقية.
وأشــار إلى العديد من 
الســوابق الشبيهة ومنها 
ما تم بعد التحرير مباشرة 

رياض العدساني

لمشاهدة الڤيديو


